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 حجيته. –رسم استخلاف الشهود  –تعرض  –تحفيظ 
لحكــم المســتأنف ل تهابعــد دراس ــϥنــه  لمــا عللــت قضــائها مصــدرة القــرار المطعــون فيــه إن المحكمــة

 :ن المحكمــة حــين قضــت بصــحة التعــرض بعلــةϥاتضــح لهــا  ،وتعليلاتــه واســتيعاب أســباب الاســتئناف
 ،برســم شــراء الطــالبين ين لطــالبي التحفــيظ لتراجــع شــهودها بمــا يلحــق عــن ذلــكتسقوط ملكيــة البــائع

. في حين أنه يتجلى مــن 'قد صادفت الصواب ،وبعلة أقدمية شراء المتعرضين المدعم ʪلحيازة الفعلية
، خاصــة بعــد مــا بصــحة ملكيــة البــائعتين لهتمسكا بمقتضى مقــالهم الاســتئنافي   وʬئق الملف أن الطاعنين

المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون   إلا أن  لشــهود المتراجعــين عــن شــهاداēم،ما أدليــا برســم اســتخلاف ا
فجــاء بــذلك قرارهــا ولم ترتــب عنــه أيــة نتيجــة لا ســلبا ولا إيجــاʪ،  هــذا الرســم الأخــير،فيــه لم تنــاقش 

 ل. للنقض والإبطا، ومعرضا ʪلتالي ʭقص التعليل المنزل منزلة انعدامه
 نقض وإحالة 

جلالـة الملـك وطبقا للقانون م ʪسـ  

ʪ لمحافظة العقاريةʪ لناظور بتاريخ  حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد
عدد    10/11/2014 ف32078/11تحت  طلب  المسمى    (ش)وبديعة    (ش)ؤاد  ،  الملك  الأخوين «تحفيظ 

آرا    26ه  02يحياتن"، والمحددة مساحته في  و "أبوعالواقع ϵقليم الناظور بلدية رأس الماء، ʪلمحل المد  »(ش)
عدد    03و ʪلشراء  له  مالكين  بصفتهما  في    127س،  لهما    19/03/2013المؤرخ  البائعتين    (ع.ع) من 
 . 07/03/2013المؤرخة في  370كانه ʪلملكية عدد والتي كانتا تتمل  (ع.م) و
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)، صادر  670عدد    26(كناش    02/02/2015لى المطلب المذكور تعرضان: الأول مقيد بتاريخ  فورد ع
بتاريخ  (ش)بن محمد وسعيد    (ش)عن محمد   تم Ϧكيده  والذي  )  520  عدد  27(كناش    23/12/2015، 

ʪلش  له  مالكين  بصفتهما  الملك،  بكافة  عدد  مطالبين  برجوع في  1993/ 07/09المؤرخ في    98راء  وأدليا   ،
تراج  12/02/2015مؤرخ في    473شهادة مضمن تحت عدد   موضوع  بموجبه  ثمان شهود في شهاداēم  ع 

التحفيظ عدد   بتاريخ  370ملكية طالبي  مقيد  والثاني  ادر عن ) ص681عدد    26(كناش    03/02/2015. 
الرحمان لت(ش)   عبد  الملك  بكافة  مطالبا  عدد  ،  ʪلشراء  له  المتعرضين    98ملكه  طرف  من  به  المدلى 

 السابقين. 

الابتدائ المحكمة  على  المطلب  ملف  إحالة  عدد  وبعد  حكمها  أصدرت  ʪلناظور،  بتاريخ    350ية 
عدد    20/11/2017 الملف  الم  90/08/2017في  عن  الصادر  الكلي  التعرض  محمد  تعر بصحة    (ش) ضين 

التعرض المودع ʪلكناش  نوهو  على المطلب أعلاه    (ش) وسعيد   ، فاستأنفه  215لسنة    681رقم    26فسه 
عدد   شهود  استخلاف  برسم  وأدليا  التحفيظ  في    511طالبا  استخلاف    15/02/2018مؤرخ  تم  بموجبه 

البائعتين   بملكية  المضمنة  شهاداēم  في  تراجعوا  الذين  الثمانية  محكمة  370عدد    لهماالشهود  فأيدته   ،

بمقتضى وذلك  المستأنفين    الاستئناف،  طرف  من  ʪلنقض  فيه  المطعون  ʪنعدام  قرارها  فريدة  بوسيلة 

المالتعليل شهود  تراجع  بخصوص  أنه  ذلك  عدد  ؛  إلى  370لكية  ʪدرا  للنزاع  وحسما  الطاعنين  فإن   ،
ة حسب الثابت من رسم تعويض شهود تحت استخلاف الشهود المتراجعين في شهاداēم ʪلملكية المذكور 

 ، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقشه. 445صحيفة  511عدد 

استها للحكم لمحكمة بعد در ا«ما عابه الطاعنون على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه ϥن  حيث صح  
ا المحكمة حين قضت بصحة  لها ϥن  اتضح  واستيعاب أسباب الاستئناف،  وتعليلاته  لتعرض المستأنف 

تراجع شهودها بما يلحق عن ذلك برسم شراء الطالبين،  بعلة: سقوط ملكية البائعتين لطالبي التحفيظ ل

الفعلية،   ʪلحيازة  المدعم  المتعرضين  شراء  أقدمية  الصو وبعلة  صادفت  من   في حين.  »اب قد  يتجلى  أنه 
، خاصة  370لبائعتين لهما عدد  وʬئق الملف أن الطاعنين تمسكا بمقتضى مقالهم الاستئنافي بصحة ملكية ا

. إلا أن المحكمة مصدرة القرار 511خلاف الشهود المتراجعين عن شهاداēم عدد  بعد ما أدليا برسم است
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ترتب عنه أية نتيجة لا سلبا ولا إيجاʪ، فجاء بذلك قرارها  الأخير، ولم    المطعون فيه لم تناقش هذا الرسم
 معرضا ʪلتالي للنقض والإبطال.ʭقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، و 

 دالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. وحيث إن حسن سير الع

 لهـذه الأسبـاب؛

المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت    القرار بنقض وإبطال  قضت محكمة النقض  
 لوبين المصاريف.فيها من جديد đيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المط

 بطرته.  و أ ه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات 

ʪلتاريخ   المنعقدة  العلنية  ʪلجلسة  وتلي  القرار  صدر  العادية المذكو وبه  الجلسات  بقاعة  أعلاه  ر 
لعلوي اليوسفي رئيس الغرفة بمحكمة النقض ʪلرʪط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي ا

بوزʮنوالمستشارين: امحم  رئيسا اĔاري أ  وأحمد دحمان والمعطي  مقررا  د  وبمحضر    عضاءالجبوجي وجواد 

 السيدة أسماء القوش. كاتبة الضبطدة وبمساعالسيد محمد الجعفري  المحامي العام

 


